
 واشــنطن - تترقـــب دول العالم بحذر 
توقيع الولايـــات المتحدة والصين لاتفاق 
تجـــاري ينهي الحرب التجاريـــة الدائرة 
بينهما منـــذ العام الماضـــي والتي ألقت 
بظلالهـــا على الاقتصـــاد العالمـــي الذي 

يعاني من التباطؤ وضعف النمو.
ودخلـــت الصين وأميـــركا مؤخرا في 
هدنة من أجل إعـــلان توقيع هذا الاتفاق 
لإنهـــاء الحرب وســـط ارتفـــاع المخاوف 
فـــي غياب الضمانات التي ســـيخرج بها 
الطرفان وإمكانيـــة فتحها لأزمات أخرى 

على الاقتصاد العالمي.
ويشـــكل توقيـــع الصـــين والولايات 
المتحدة الأربعـــاء اتفاقا تجاريا انتصارا 
سياســـيا لدونالـــد ترامـــب، لكنـــه ورغم 
إيجابيتـــه، يأتي وســـط مرارة مـــن آثار 
النزاع التجاري الســـلبية على أول قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
فـــي  الخبيـــر  ألـــدن  إدوارد  ويـــرى 
السياســـة التجارية في مجلس العلاقات 
الخارجية أن ”الإشكاليات الجوهرية بين 

الطرفين لا تزال معلقةً“.

ومن شـــأن هـــذه الهدنة فـــي الحرب 
التجارية طمأنة الأســـواق التي شـــهدت 
فـــي 2018 و2019 الكثير من الاضطرابات 
بســـبب تبادل التهديـــدات وموجات من 
فرض الرسوم الجمركية، مقابل مبادرات 
للتهدئة في الوقت نفسه أربكت الأسواق.

ويمكـــن لهذا الهـــدوء أيضا أن يحفز 
الاقتصـــاد الأميركـــي، إذ يزيل الشـــكوك 
ويعزز ثقة المســـتهلكين الذيـــن يعتبرون 

المحرّك التقليدي لنمو الولايات المتحدة.
وقـــد تســـاعد هـــذه التهدئـــة أيضا 
على إنعاش اســـتثمارات الشركات التي 
تباطأت بشـــدّة في عام 2019 بســـبب عدم 

اتضاح صورة لحلّ النزاع التجاري.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن المزارعين 
الأميركيـــين، تضرروا بشـــدة من الحرب 
التجارية. وقد أعلن ترامب عن خطة لدعم 
القطـــاع الزراعي بمقـــدار 16 مليار دولار 

خلال العام الحالي.
ومـــن المتوقع أن تضطـــر الصين إلى 
اتخـــاذ خطوات مماثلة لدعـــم اقتصادها 
في أعقـــاب ظهور مؤشـــرات على تباطؤ 

النمو في ظل الحرب التجارية.
وتكبدت الأســـهم الآســـيوية خسائر 
كبيرة أمس، حيث تراجع مؤشـــر نيكاي 
الياباني بأكثر من 2 بالمئة وبلغ متوســـط 
خسائر الأسهم الأوروبية نحو 1.6 بالمئة.

وتســـعى باريس إلى قيـــادة الجهود 
الأوروبيـــة لنزع فتيل هذه المشـــكلة التي 
يتوقـــع محللـــون أنّ الاتفـــاق مع الصين 
ســـيتحول إلى جبهة الصراع مع أوروبا 
مما يزيد من تعقيد الأزمات التي يعانيها 

الاقتصاد العالمي.
وبخصـــوص ضمانات الخـــروج من 
الحرب ومعالم التســـوية أكد المستشـــار 
الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن 
الولايات المتحدة تحصّلت على الكثير من 

التنازلات.
وتقـــول واشـــنطن إن النص يتضمن 
مكاسب على مســـتوى نقل التكنولوجيا 
الـــذي تفرضـــه الصـــين على الشـــركات 
بالإضافـــة  بهـــا،  المتمركـــزة  الأجنبيـــة 
إلـــى تقدم على مســـتوى فتح الأســـواق 
الصينية بشكل أكبر أمام شركات القطاع 

المالي.
وينـــص أيضاً على أن تشـــتري بكين 
بضائـــع أميركيـــة إضافية لمـــدة عامين، 
بقيمـــة أعلى عن 200 مليار دولار من التي 
اشـــترتها من الولايات المتحـــدة في عام 
2017، بينها ما يساوي 50 مليار دولار من 

البضائع الزراعية.
وفـــي مقابـــل الالتزامـــات الصينية، 
تتراجـــع إدارة ترامب عن فرض رســـوم 
جمركية جديـــدة على الصـــين وتخفض 
للنصـــف تلـــك التي فرضت في ســـبتمبر 
الماضي على ما يســـاوي 120 مليار دولار 

من البضائع الصينية.

ويشـــير أســـتاذ السياســـة التجارية 
في جامعة كورنيل إســـوار براســـاد إلى 
أن الرئيـــس ”ســـحب بعـــض التنـــازلات 
من الصين ومن شـــركاء تجاريين آخرين 
للولايات المتحدة، لكـــن مقابل ثمن باهظ 

على الاقتصاد الأميركي“.
ويعد الاقتصـــاد الصيني أكبر محرك 
للاقتصـــاد العالمي والذي شـــهد تراجعا 
في ظـــل زيـــادة تأثير الحـــرب التجارية 
المتصاعدة على الشـــركات والمستهلكين، 
التـــي امتـــدت آثارها لتصـــل إلى إصابة 

الاقتصاد الألماني بالانكماش.
علـــى  التجاريـــة  الحـــرب  وأقـــرت 
الاقتصاد الألماني الذي ســـجل انكماشا، 
في الربـــع الثالث من عام 2018 ودخل في 

ركود في الربع اللاحق.

وتباطـــأ نمو الاقتصـــاد الصيني في 
الربـــع الثانـــي من العام الحالـــي إلى ما 
يقارب أدنى مستوياته خلال ثلاثين عاما 
عنـــد 6.2 بالمئـــة وظلت الثقة فـــي مجال 
الأعمـــال متزعزعـــة ممـــا أثر ســـلبا على 

الاستثمارات.
وللتخفيف من الخســـارة في القطاع 
الزراعـــي، اضطـــرت إدارة ترامـــب إلـــى 
الإفراج عن مساعدة مالية بقيمة 28 مليار 

دولار للقطاع بين عامي 2018 و2019.
وتجـــاوز نســـق تبعات هـــذه الحرب 
التجارية قطاع الصناعة الذي دخل بدوره 

في حالة انكماش منذ أوت الماضي.
ويشـــير إدوارد ألدن إلى أن ”الأضرار 
كانت كبيرة والتزامات الشراء الجديدة لا 

تكفي لإصلاحها“.

ولا يتوقع براساد أن تتنازل بكين أمام 
المطالب الرئيسية لإدارة ترامب خصوصاً 
في مجــــال تخفيض الإعانــــات الحكومية 

الكبيرة للشركات.
ونسبت وكالة فرانس براس لمصنعين 
صينيين قولهم “لا نخفــــي تخوفنا من أن 
يكون الاتفاق المرتقب مجرد مناورة جديدة 

من الرئيس ترامب“.
ويبــــدو أن الشــــركات الصينيــــة غيــــر 
مســــتعدة للمخاطــــرة، إذ تمضــــي قدما في 
وضع خطــــط طوارئ في حال تجددت حرب 
الرســــوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
وحتــــى مــــع امتنــــاع واشــــنطن فــــي 
ديسمبر الماضي عن فرض رسوم جمركية 
عقابيــــة جديدة على البضائــــع الصينية، 

فإن الشــــركات العاملة فــــي الصين لا تزال 
تعاني من الرسوم المفروضة سابقا والتي 

أدت إلى تراجع الطلب.
وبالنسبة للخبيرة الاقتصادية في بنك 
”أي.أن.دي“ إيريس بانغ فإن خفض الرسوم 
الجمركيــــة لــــن يفيــــد على الأرجح ســــوى 

”مجموعة محدودة جدا من المصدّرين“.
وثمــــة توتــــرات على جبهــــات أخرى، 
خصوصا التكنولوجية، مع واشنطن التي 
تفــــرض عقوبات على عمــــلاق الاتصالات 

الصيني هواوي.
وقالت بانغ ”يبدو أن الأمور تتجه إلى 
تصعيد فــــي الحرب التكنولوجية “ إذ ”لم 
يعد الأمر محصــــورا في حرب اقتصادية، 
بــــل هناك مقاومــــة عامــــة لتطوير الصين 

تكنولوجيا متقدمة“.

اقتصاد
الإثنين 2020/01/13
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البنك المركزي التركي يتحول 

إلى خزانة خاصة بأردوغان يأخذ منها ما يشاء

توجس صيني من احتمال مناورة لترامب في اتفاق إنهاء الحرب التجارية

الأضرار كبيرة والتزامات 

الشراء الجديدة لا تكفي 

لإصلاحها

إدوارد ألدن

 تونس - توقع البنك الدولي أن يسجل 
الاقتصاد التونســـي نسبة نمو بنحو 2.2 
بالمئة خلال العام الجاري مقابل توقعات 
حكومية في مشـــروع الموازنـــة بأن يبلغ 

النمو حوالي 2.7 بالمئة.
وتأتي هذه التوقعـــات ضمن “تقرير 
الصادر  العالميـــة“  الاقتصاديـــة  الآفـــاق 
خلال شـــهر ينايـــر الحالي، فـــي انتظار 
إصدار هياكل الإحصاء في تونس الأرقام 
المتعلقة بنمو الاقتصاد التونســـي لكامل 

العام الماضي.
وحســـب المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
بتونـــس فقد ارتفـــع النمو خـــلال الربع 
الثالـــث مـــن العـــام المنقضي بنســـبة 1 
بالمئـــة، وهي نســـبة تعد ضئيلـــة مقارنة 

باحتياجات البلاد لتجاوز أزمتها.
وتضمن قانون الموازنة لتونس خلال 
العـــام 2020 توقعات بنســـبة نمو بنحو 
2.7 بالمئـــة وهو ما يتعارض مع النســـبة 
التي يتوقعها البنك الدولي للعام الحالي 

وللعامين المقبلين بنحو 2.6 خلال 2021.
وترتبط نسبة نمو الاقتصاد المحلي، 
بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها 
البنـــك العالمي في ”تحســـن طفيف للنّمو 
العالمي ليبلغ 2.5 بالمئة ســـنة 2020 وسط 

تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية“.
وســـبق وتوقـــع البنـــك الدولـــي في 
نفس التقريـــر الصادر في 2018، أن ينمو 
الاقتصـــاد التونســـي بنســـبة 2.9 بالمئة 
خلال ســـنة 2019 علـــى أن يبلغ 3.4 بالمئة 

في2020 ونسبة 3.6 بالمئة في 2021.
 ولا تنحصر التحديـــات في الموازنة 
المقبلة، عند الديون الخارجية فقط وإنما 
في ارتفاع كتلـــة الأجور والتي تصل إلى 
7 مليـــارات دولار بعد إمضـــاء الحكومة 
اتفاقيـــات مع الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل أكبر النقابـــات العماليـــة، على 

الزيادة في أجور القطاع العام.

ويرى البنـــك الدولي في تقرير الآفاق 
الاقتصاديـــة، أن معـــدل نمـــو الاقتصاد 
العالمي ســـيرتفع إلى2.5 بالمئة في 2020، 
مع تعافي معدلات الاســـتثمار والتجارة 
تدريجيـــا من مســـتوياتها المتدنية العام 
الماضـــي، لكـــن مخاطر التراجـــع لا تزال 

قائمة.
وتوقـــع البنـــك تراجـــع معـــدل نمو 
مجموعة مـــن الاقتصـــادات المتقدمة إلى 
1.4 بالمئـــة في عام 2020 وتســـارع وتيرة 
النمو بالاقتصاديـــات النامية ليصل إلى 

4.1 بالمئة.

وأكدت نائبة رئيـــس مجموعة البنك 
الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل 
والمؤسســـات جيلا بازارباســـيوغلو أنه 
”نظـــرا لاحتمال اســـتمرار بـــطء معدلات 
النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان 
الناميـــة، يجب اغتنـــام الفرصـــة للقيام 

بإصلاحات هيكلية تعزز النمو.
وتشـــير توقعات البنـــك الدولي إلى 
أنّ نســـبة النمو بمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا ســـتبقى متواضعة في 
حدود 2.4 بالمئة 2020، ويرجع ذلك بشكل 

كبير إلى تحسن مناخ الأعمال.
وأضـــاف التقريـــر أنّ معـــدل النمـــو 
بالبلدان المصدّرة للنّفط ســـينتعش ليبلغ 
2 بالمئة كما ســـتدعم اســـتثمارات البنية 
التحتيـــة، معدل النمو فـــي بلدان مجلس 
التعاون الخليجي ليصـــل إلى 2.2 بالمئة 
مقابـــل ارتفـــاع معدل النمو فـــي البلدان 

المستوردة للنفط إلى 4.4 بالمئة.

توقعات نمو اقتصاد تونس  

تتعارض مع التطلعات

ــــــرب الولايات المتحــــــدة والصين من توقيع اتفاق تجــــــاري ينهي الحرب  تقت
التجارية الحامية بينهما منذ العام الماضي والتي ضربت اقتصادات العالم 
أجمع وتسببت في تباطؤ نسق النمو وتعطيل محركات الإنتاج جراء تبعات 

العقوبات الاقتصادية على اقتصادات الدول الهشة.

اتفاق واشنطن وبكين لا يخفي تضرر الاقتصاد العالمي

اتفاق قد يفتح جبهة صراع جديدة 

 استمرار بطء النمو 

يفترض القيام 

بإصلاحات هيكلية

جيلا بازارباسيوغلو

مع توالي البيانات الاقتصادية التي 
أكدت في مجملها، تأزم الوضع 

الاقتصادي في تركيا عام 2019، بالتزامن 
مع تصاعد الاضطرابات الخطيرة في 
جارتيها العراق وإيران، بعد الأحداث 
التي شهدتها سوريا في البداية، ظهر 

البنك المركزي التركي؛ ليقوم بدور المنقذ 
الوحيد ووضع خزانته تحت تصرف 
النظام الحاكم؛ أملا في إطفاء نيران 

الأزمة الاقتصادية المستعرة.
من ناحية أخرى، أدى مقتل قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني بعد استهدافه 
من قبل الولايات المتحدة، وما تلاه من 

تداعيات على المستوى العالمي إلى تأثر 
الأسواق في تركيا بشكل سلبي.

وكان من أبرز هذه التأثرات حدوث 
هبوط حاد في بورصة إسطنبول في 

اليوم الأخير من التداول في الأسبوع 
الذي شهد حادث اغتيال 

سليماني، وصل إلى 
حد 3 بالمئة. وعلى 

الجانب الآخر، ارتفع 
سعر صرف الدولار 
مقابل الليرة عقب 

التهديدات المتبادلة بين 
الطرفين والتعهد بالانتقام، 

من 5.99 ليرة ليبلغ 6.03 
للمرة الأولى منذ سبعة 

أشهر في حين صعد اليورو 
كذلك ليسجل 6.66 ليرة.

بصفة عامة، كانت البيانات 
الخاصة بارتفاع التضخم في نهاية 

عام 2019 من بين أكثر البيانات جذباً 

للانتباه، كما أثارت الأرقام التي كشفت 
عنها مؤسسة الإحصاء التركية النقاش 

من جديد، حول ما تردد عن أن خفض 
التضخم كان نتيجة لقرار سياسي؛ حيث 
ارتفع مؤشر الاستهلاك وفقا لما جاء في 

تقرير مؤسسة الإحصاء، بنسبة 0.74 
بالمئة في ديسمبر الماضي، في حين كانت 

نسبة التضخم حوالي 11.84 بالمئة.
لقد سُلطت الأضواء على أرقام مؤشر 
أسعار المنتجين المحليين، التي لم تراوح 

نسبتها خانة الآحاد في شكل لافت 
للانتباه، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، 
ومع اقتراب العام من نهايته، باعتبارها 

المحور الرئيس لتبرير خفض نسبة 
التضخم؛ فعلى الرغم من ارتفاع الأجور 
وعناصر المدُخلات الأخرى، إلا أن ارتفاع 

د في  مؤشر أسعار المنتجين، الذي حُدِّ
نوفمبر الماضي بمعدل 4.26 بالمئة سنويًا، 

والذي أعلنت الحكومة عنه أيضا أنه 
مقياس المصداقية، بنسبة لم تتخط 0.69 

بالمئة في ديسمبر، وبنسبة 7.36 بالمئة في 
العام، أي أنه لم يتخط خانة الآحاد، 

كان السبب في إثارة النقاشات 
وانتقاد الكثيرين.

ومع انتهاء العام، فقدت الليرة 
التركية ما لا يقل عن 15 بالمئة من 

قيمتها، بالتزامن مع ارتفاع يتراوح 
بين 40-60 بالمئة في تكاليف 

المدخلات؛ من كهرباء 
وغاز طبيعي ووقود 

سائل..

الخ، كما شهد الكثير من عناصر الإنتاج 
زيادة وصلت إلى 70 بالمئة أو أكثر.

وفي المقابل من ذلك، أثار بقاء تضخم 
المنتجين في إطار الخانة الواحدة 

وإعلان مؤسسة الإحصاء التركية أنه 
في حدود 7.36 بالمئة، الشكوك، مرة 

أخرى، حول المنهج الذي تتبعه هذه 
المؤسسة في إعداد تقاريرها الخاصة 
وأعاد إلى الأذهان تصريحات سابقة 
لجبهة المعارضة، والتي تشير إلى أن 
بقاء مؤشر أسعار المنتجين منخفضًا 

كان بهدف خفض مؤشر أسعار المستهلك 
وجعل نسبة التضخم تبدو منخفضة 
كذلك. وهذا يعني أن معدلات التضخم 

الرسمية المعلنة لا تعكس الواقع الفعلي.
وفي السياق نفسه، قال ولي أغ بابا، 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ”إن 
البيانات التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء 

التركية لا تعكس نسبة التضخم الحقيقية 
لدى الشعب ولكنها مجرد نسبة يريدها 

الوزير صهر أردوغان“.

كان وزير الخزانة والمالية بيرات 
البيرق قد أعلن من خلال مشاركة له 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أن بيانات التضخم المعُلنة نهاية 

العام ظلت دون النسبة المستهدفة من 
البرنامج الاقتصادي الجديد، التي 

لا تقل عن 12 بالمئة. وفيما يلي نص 
ما جاء في تلك المشاركة على إحدى 

وسائل التواصل الاجتماعي:
”ستكون مكافحة التضخم واحدة 

من أهم برامجنا خلال عام 2020 كذلك. 
وبإذن الله، سنخفض نسبة التضخم 

إلى رقم مكون من خانة واحدة عن 
طريق تشديد الرقابة على أسواق 

المنُتجات والخدمات وتعزيز الإنتاج“.
والواقع أنه كلما زاد حجم 

الميزانية العمومية التحليلية، تزداد 
معه قيمة نسبة ال5 بالمئة، التي سيدفع 
بها البنك المركزي التركي إلى الخزانة. 

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى أرباح 
2019 وأموال الاحتياطي التي ستدفع 

مبكرا، استناداً إلى القرار الذي 
سيصدر في اجتماع 20 يناير، فإن 

الأموال التي سيحولها البنك المركزي 
إلى الخزانة، التي يرأسها وزير المالية 
وصهر أردوغان بيرات البيرق، ستظل 

في نمو مستمر، كلما زادت الميزانية 
العامة للبنك المركزي نفسه. ويمكن 

حينها أن يرتفع إجمالي الدعم 
النقدي من البنك المركزي إلى 

السلطة الحاكمة ليصل إلى 
مبلغ يتراوح بين 200-150 

مليار ليرة تركية.
خلاصة القول، إن البنك 

المركزي سيتحول خلال 
عام 2020 إلى خزانة خاصة 
بأردوغان، يأخذ منها ما يشاء 

وقتما شاء.

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ت المتحدة، وما تلاه من
لمستوى العالمي إلى تأثر

كيا بشكل سلبي.
هذه التأثرات حدوث  رز
بورصة إسطنبول في
ن التداول في الأسبوع

ث اغتيال 
ل إلى 
على

ارتفع 
ولار 
قب 

بادلة بين 
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نذ سبعة 

صعد اليورو
6.6 ليرة.

ة، كانت البيانات 
نهاية التضخم في ع
جذباً البيانات أكثر ين
ي ي م ع
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والذي أعلنت الحكومة عنه أيضا أنه 

0.69 مقياس المصداقية، بنسبة لم تتخط
بالمئة في  بالمئة في ديسمبر، وبنسبة 7.36

العام، أي أنه لم يتخط خانة الآحاد، 
كان السبب في إثارة النقاشات

وانتقاد الكثيرين.
ومع انتهاء العام، فقدت الليرة
15 بالمئة من  التركية ما لا يقل عن

قيمتها، بالتزامن مع ارتفاع يتراوح 
بين 40-60 بالمئة في تكاليف

المدخلات؛ من كهرباء 
ووقود وغاز طبيعي

سائل..

البيانات التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء
التركية لا تعكس نسبة التضخم الحقيقية

ولكنها مجرد نسبة يريدها  لدى الشعب
الوزير صهر أردوغان“.

معه قيمة نسبة ا
بها البنك المركزي
وهذا يعني أنه ب
2019 وأموال الاح
مبكرا، استناداً إ

و و

سيصدر في اجتم
الأموال التي سيح
إلى الخزانة، التي
وصهر أردوغان ب
في نمو مستمر،
العامة للبنك المرك
حينها أن يرتفع
النقدي من ا
السلطة الح
مبلغ يت
مليار
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عام 20
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شاء. وقتما


